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حيث تمسك المستأنف بأنه مؤسسة عمومية وبالتال فإن المحمة التجارية غير مختصة ، وأن العقد الذي يربطه بالمستأنف عليه عقد
إداري.

حيث تمسك المستأنف بأنه مؤسسة عمومية وبالتال فإن المحمة التجارية غير مختصة وأن العقد الذي يربطه بالمستأنف عليه عقد
إداري

وحيث إن المتب الوطن للهرباء يخضع لأحام الظهير الشريف رقم 163226 الصادر بتاريخ 1963/8/5 والمعدل بالظهير الشريف
بمثابة قانون رقم 1-73-201 بتاريخ 1977/9/19والذي جعل منه مؤسسة عمومية ذات نشاط صناع وتجاري وتتمتع بالشخصية

المعنوية وبالاستقلال المال (الفصل 1 من الظهير)
وحيث أن دفع المستأنف بعدم الاختصاص قد ارتز عل المعيار العضوي ، وهو الذي يعط الاختصاص للقضاء الإداري كلما كانت
الإدارة طرفا ف المنازعة ، وهذا المعيار لا يمن الأخذ به لأنه جد واسع ولأنه يمن للإدارة أن تون ف حاجة للتعاقد ف إطار القانون

الخاص ، وأن تمارس نشاطا صناعيا وتجاريا.
وحيث إنه ف حالة ما إذا مارست الإدارة تسيير المرافق الاقتصادية فإن ذلك لا يتم ف إطار السيادة والقانون العام وإنما تمارس نشاطها

ف ظل قواعد القانون الخاص
وحيث وبالإضافة إل ذلك فإن المشرع قد نص ف الفصل 6 الفقرة 17 من مدونة التجارة عل أن توزيع الهرباء يعد عملا تجاريا ،

وبالتال لا يمن القول بان العقد المبرم مع المستأنف عليه بصفته مقاولا ف البناء عقد إداري لأنه لإنشاء العقد الإداري لا بد أن يتضمن
شروطا استثنائية غير مألوفة ف عقود الخواص ، وأن يعترف للإدارة بسلطات قوية لا يعترف بها ف القانون الخاص لأحد المتعاقدين

وهو الشء الغير الثابت من وثائق الملف مما يتعين معه رد دفع المستأنف لعدم ارتازه عل أساس.
وحيث يتعين بالتال تأييد الحم الابتدائ فيما ذهب إليه من اختصاص المحمة التجارية بالدار البيضاء وإرجاع الملف إليها لإتمام

الإجراءات وحفظ البث ف الصائر.
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